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 المملكة الغربية 

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 

Royaume du Maroc 



 الجنة المحترم، السيد رئيس

 أعضاء اللجنة المحترمات والمحترمون،  السيدات والسادة

   السيدات السادة البرلمانيات والبرلمانيون 

 

رأي الهيئة    لاستطلاع  ،أن أحيي هذه المبادرة التي اتخذتها لجنتكم المحترمةاسمحوا لي    بداية 

ومحاربتها الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  دستورية    باعتبارها  ،الوطنية  المشرع    أناطهيئة  بها 

الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية    ملاءمة التشريعاتتوصيات من أجل    تقديمصلاحية  

المغرب عليها  التي صادق  الصلة  ذات  الاتفاقيات  وباقي  الفساد  جهة  ،لمكافحة    وصلاحية   ،من 

من    ،والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة  مشاريع النصوص التشريعيةإبداء الرأي في  

هذا طبعا إلى جانب صلاحيات الإسهام في مكافحة الفساد من خلال البحث والتحري  جهة ثانية.  

 عن حالات الفساد، وتلقي التبليغات والشكايات ذات الصلة. 

لي   أن  أيضا  اسمحوا  لكم  أؤكد  رقم  أن  القانون  المسطرة    03.23مشروع  قانون  وتتميم  بتغيير 

يشكل أيضا  صلاحياتها،  جزء من  مناسبة مهمة لممارسة  للهيئة    يشكل بالنسبة   كما  الجنائية،  

بمجال  فرصة   الصلة  وثيقة  تعتبر  التي  المقتضيات  من  مجموعة  من  موقفها   مكافحةلبسط 

 .    من جهة ثانيةالرشوة   ومحاربة الفساد

 السيدات والسادة 

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما في المنظومة الدولية لمكافحة  الهيئة  لأننا في  

الإفلات من العقاب  مكافحة لإنفاذ القانون و قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة نعتبر  الفساد، 

 .  في مختلف مستوياته

  لإعلان سياس ي   ةسانحأن المناسبات التشريعية التي تتصل بهذا القانون، هي فرص  كما نعتبر  

الانخراط في جهود المكافحة بمقومات معيارية،    حول   )أو على الأقل لإعلان بقراءات سياسية( 

الدولي طابعها  على  التأكيد  التعديلات  وبالتالي  .    يمكنني  هذه  إلى  النظر  يجب  والنقاشات  لا 

بها   المحيطة  أنهاالعمومية  بل هتقنية  صياغيةبأبعاد    قضية قانونيةمجرد    على    مبادرات   ي، 

الفساد  م مكافحة  جهود  في  تتضمنههيكلة  عن  من  لما  بحمولة  إصلاحات    تعبير  قانونية 

مجال  ترسخ    مؤسساتية، في  شمولية  أكثر  الجنائي  الوسائل  لمنظور  النص  لتفعيل  المتاحة 

   . وتحريك أجهزة إنفاذ القانون في مستوياتها المختلفة



نعتقد الهيئة  لذا  عليناأن    ،في  يحتم  وبرلمانك)ح  جميعا  الواجب  وهيئات دستورية    اومة 

 هذه المبادرةالفرصة التي قدمتها    استثمار هذه  ،علينا  يحتم(  امدني  اومجتمع  سياسية  اوأحزاب

حجم واقع الظاهرة و   تستحضر  في سياق رؤية مندمجة،  التي ينبغي التعامل معهاالتشريعية  

الفساد،   لجرائم  والنوعي  الكمي  تنزيل    وتستجيبالتطور  الدستوري لمتطلبات  المنظور  أبعاد 

المواثيق الدولية ذات الصلة  صد  االملاءمة مع مق  حتمية  بقوةوتعي  للتخليق ومكافحة الفساد،  

 . وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ضرورة استيعاب رهانات الانخراط الإيجابي   ،جميعا من جهة أخرى   الواجب يحتم علينا

الظاهرة،   الدولية لمكافحة هذه  الجنائية  التوجهات  الخروج بخطاب تشريعي معلن  في  وبالتالي 

المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم   " موضوعية"لاءمة  يؤسس لم الجنائية مع  لقانون المسطرة 

التبليغ والبحث والمتابعة والتحقيق    من   ءا بد  ة مراحل المحاكمة الجنائيمختلف  ويغطي  الفساد،  

 الأحكام. وتنفيذوالمقاضاة 

ذلك  لا   كل  ضامن  حقوقي  سياق  الأفرادفي  حقوق  براءتهم وصون    ،حترام  وتحصين  حرياتهم، 

 .   الجنائي من خلال شرعية الدليل الأصلية، وتثبيت توازن أطراف الخصومة الجنائية

 السيدات والسادة 

  ، بمناسبة ذكرى عيد العرش  2016يوليو    30ليوم    السامي  الخطاب الملكي  بقوةكلنا يستحضر  

محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة  أن : “على    ،نصره الله  ،حينما أكد جلالة الملك

القانونية لمحاربـة هـذه   الآليات  تفعـيل  ، وتـجريـم كل  بـمؤسساتها، من خلال  الخطيرة  الـظاهـرة 

 .”مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين

”،  لا ينبغي أن تكون مـوضوع مزايـداتأن محاربة الـفساد “  ته من جلال  عليه   أكدبما  من  ؤ كلنا مو 

لا أحد يستطيع ذلك بمـفرده ، سواء كان شخصا، أو حزبـا، أو منظمة أن “وما شدد عليه من  

إطـار   بيده، خارج  المنكر  أو  الفساد  تغيير  أحد  أي  ليس من حق  ذلـك،  من  أكثر  بل  جمعوية. 

 .”القانون 

من    ،لهذا انطلاقا  الجنائي  المسطرة  قانون  مشروع  من  الهيئة  موقف  ألخص  أن  يمكننني 

تحول  دعمه لما يشكله من يستحق التنويه وتوص ي الهيئة بضرورة مستوى مستويين أساسيين، 

المالي   التحليل  البحث الخاصة وتقنيات  البحث الجنائي من خلال أساليب  ملحوظ في فلسفة 

 . وغيرها مما يمكن الوقوف عليه بالتفصيل لاحقا

التشريعي    للعملترى الهيئة أنه يشكل مجالا رحبا  )وهو الذي يهمنا أكثر في هذا اللقاء(،  ومستوى  

تطبيق  الرصين فعلية  ضمان  على  قادرة  إجرائية  منظومة  أجل  من  المتين  الصياغي  والبناء   ،



بفعالية، والعقاب  التجريم  الذي    نصوص  الجانب  من وهو  انطلاقا  عنده  الوقوف  سأحاول 

الهيئة  معيارية مكاف  ،نظرة  الفساد  حلموضوع  لها  موجهة  عناوين    عبرة  الاستجابة  أن  ترى 

في محتواها   العميق  الملاءمةتسوالتفكير  في  ،  شكل استجابة لمتطلبات  الفعالية  كما لمتطلبات 

 مجال مكافحة الفساد:

إعطاء    :أولا إلى  تدعوا  ا  ديناميةالهيئة  لآليات  جرائم خاصة  عن  والكشف  لتبليغ 

 ومتابعة مرتكبيهاالفساد 

في إجراء الأبحاث وتحريك المتابعة    سلطة النيابة العامةالحفاظ على  تعتبر الهيئة أن    -1

صيغة التعديل التي  أن  ، وبالتالي ترى  محاربة الفسادجرائم الفساد أمر جوهري في دينامية  في  

بها كونه  3المادة    وردت  حيث  في  ت   امن  العمومية  الدعوى  وإقامة  الأبحاث  إجراء  نطاق  حصر 

" طرف  من  المقدم  الطلب  في  العام،  بالمال  الماسة  محكمة  الجرائم  لدى  للملك  العام  الوكيل 

النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على  

أو   الترابية  للإدارة  العامة  المفتشية  أو  للمالية  العامة  المفتشية  من  بتقرير  مشفوع  طلب  

أو بن المعنية،  أو من الإدارات  للوزارات  العامة  الوطنية للنزاهة  المفتشيات  الهيئة  اء على إحالة 

"، يشكل تضييقا  والوقاية من الرشوة ومحاربتها وإحالة كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك

المعلى   وفيه  ،  بتغىهذا  لفائدة   إقراربل  العامة  النيابة  لصلاحيات  مزدوج  لتقييد  مبرر  غير 

 ند إلى وجهات نظر تقنية/ تدبيرية أكثر منها جنائية. ت تقديرات إدارية تس

ما   الهيئة،    ،يشكلوهو  واضحا  بحسب  توسيع  مسا  من  وحمايته  بالهدف  غ  ِّ
 
المبل مفهوم 

والضحية والخبير الذين يعتبرون أطرافا في الدعوى العمومية،  ليشمل، بالإضافة إلى الشاهد  

الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا 

ما دام التبليغ   عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة. 

الدعوى   تحريك  في  العامة  النيابة  على  المفروضة  القيود  ظل  في  أهمية  أي  له  يصبح  لن 

 .العمومية



اقعي  الهيئة تنبه إلى    :02  منسجم مع خصوصيات لتقادم  لأهمية اعتماد منظور موضوعي وو

 )هذا المقتض ى غير معني بالتعديل( جرائم الفساد

الدعوى العمومية من يوم ارتكاب الجريمة، طبقا    مدد تقادمالهيئة أن احتساب  تعتبر  

المادة   ج  5لمقتضيات  م  إلى  ق  يؤدي  أن  شأنه،  من  من  ،  من  نوع  الجرائم  هذه  مرتكبي  إفلات 

المتابعة، خاصة إذا علمنا أن الركن المفترض الأساس ي في هذه الجرائم هو الموظف العمومي، 

 وأن استمرار هذا الأخير في وظيفته يتيح له، في حالة ارتكابه لجريمة فساد، فرص التستر عليها

التقادم، خاص ب  ةإلى حين مرور مدة  الأمر  يتعلق  الحالي  ت   التي   جنحالعندما  التشريع  في  تقادم 

 .  فقط  أربع سنواتب

لدول الأطراف بتحديد مدد طويلة  أوصت ا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    أن  علما

 في حالة إفلات الجاني المزعوم من العدالة.  بالتقادملتقادم هذه الجرائم مع تعليق العمل 

على تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، أو على الأقل   يصنص ت بالالهيئة    توص ي  لذا 

ابتداء من ترك الوظيفة    أواحتساب سريانه بالنسبة لهذه الجرائم ابتداء من تاريخ اكتشافها،  

يشكل فرصة للتستر على جرائم الفساد   ظيفةو البأي شكل من الأشكال، باعتبار الاستمرار في  

 .  مجموعة من التشريعات المقارنة(عليه  توهو التوجه الذي سار ) .وإخفائها

الإشكاليات التي تطرحها الآجال القانونية    مجموعة من  إلى الالتفات إلىكما دعت الهيئة  

التي   ،بعقوبة المصادرةعندما يتعلق الأمر    المحددة لتقادم العقوبات المطبقة على هذه الجرائم

، وذلك إما بالتنصيص على تعليق العمل  العادي من مقتضيات التقادم    ترى الهيئة استثناءها

بالتنصيص على مدة مساوية للتقادم المنصوص عليه    أو على الأقلبه بالنسبة لهذه العقوبة،  

في قانون المسطرة المدنية بالنسبة للأحكام المتعلقة برد وإرجاع الأموال إلى المتضررين المطالبين  

 بها.

 واجب   الحفاظ على حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدنيالهيئة تعتبر  :  03

 معياري بمكانة متميزة في منظومة المكافحة

الجمعيات   حصول ط  والرامية إلى اشترا   7ت التي جاءت بها المادة  تعديلا أن التعتبر الهيئة  

العامة   المنفعة  بصفة  لها  بالعدل  المعترف  المكلفة  الحكومية  السلطة  من  بالتقاض ي  إذن  على 

لانتصابها   تنظيم  نص  يحددها  التي  الضوابط  مدنيحسب  شأن  ،كطرف   من   تحدأن    هامن 

وان تمس بمكانة هيئات المجتمع المدني الجادة،  ،  القضاءكطرف مدني أمام    انتصابهاإمكانيات  

بالحريات    أو من جانب المقتضيات القانونية ذات الصلة ،  الدستورية    تهاكانمسواء من جانب  

وأن  العامة خاصة  ترى  ،  للمادة  الهيئة  الحالي  النص  عن صيغة  التراجع  على    7أن  يستند  لا 



 كون أمام ، قانوني مقارن لمقتض ى   أ مجتز استنساخ يشكل مجرد   ربمابل  ، مبررات قوية داعمة له

الجنائية   المسطرة  مدني  لقبول  يشترط    الحاليقانون  كطرف  عام  بشكل  الجمعيات  انتصاب 

 الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة.   

 يشكل تضييقا غير مستساغ على حق الجمعيات أن هذا المقتض ى س  الهيئة  ترى وبالتالي  

المطلوب قد يخضع لتقديرات  الإذن  ولو لمجرد مظنة اعتبارفي الانتصاب كطرف مدني،  الجادة

 . جهاز تنفيذي غير قضائية يتولاها 

 

 ،إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة والإجراءات المتخذة فيهاالهيئة تعتبر أن  :  04

افية  في سياق تصور أكثر انفتاحا، لكن ضمانة تستحق التنويه  واحتر

ه مشروع  أن  تعتبر الهيئة   لاع الرأي العام، على القضايا   إقرارنحو    التعديلتوجُّ
ْ
ط مبدأ إِّ

فيها  المتخذة  والإجراءات  المحاكم  في  الفسادالرائجة  جرائم  ذلك  في  بما  الإذن  ،  ،  إمكانية  مع 

أو   قاض  تعيين  وكذا  المسجلة،  القضايا  حول  بلاغات  بنشر  القضائية  للنيابة  للشرطة  أكثر 

جديرة  مبادرة  (  تعتبر ذلك)  العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.

كانت    بالاهتمام، أن  وإن  يستدعي  ترى  المستمدة من    على ضوء مجموعة من الأمر  المحددات 

من حيث   من التدقيق  امزيد   ،المقارنة، ومن بعض التشريعات  مات الدوليةظبعض المنتوصيات  

تفادي شيوع   أو بهدف   ،تستأثر باهتمام الرأي العاملجعله شاملا لكل الحالات التي   ،موضوعه

، أو وضع حد للإخلال بالنظام العام، أو عندما أو مضللة  أو غير دقيقة   غير صحيحة معلومات  

لنيابة  بأن تجعل من ا ومن حيث القائم به  ،  تبرر ذلك أي ضرورة أخرى تتعلق بالمصلحة العامة

في  لم لا  تلقائيا، أو بطلب من قاض ي التحقيق أو قاض ي الحكم أو    ناطقا باسم المحكمة    العامة،

 أطراف الدعوى.حالات معينة بطلب من 

أن  :  05 ترى  والتحري الهيئة  البحث  أعمال  جهود  وتكامل  المؤسس ي  التعاون  تحول    تعزيز 

 منهجي في تدبير جهود المكافحة

، والمتعلق بإمكانية استعانة ضباط  21بإيجابية للتعديل المقترح على المادة  ر الهيئة  ظتن

الشرطة القضائية بالضباط والموظفين ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات، وبإمكانية توجيه  

من  لتمكينهم  الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعة  الاعتبارية  والأشخاص  للإدارات  طلبات 

أن التعديل المطروح يشكل مدخلا    ،لذلك  (الهيئة)  واعتبرت    ،لأبحاثالمعطيات الضرورية لسير ا 

متطلبات التعاون بين المؤسسات، واستثمار مختلف الصلاحيات المخولة    لإقرار  ملائماتشريعيا  

  صراحة ضمن الجهات المعنية بهذه الاستعانة الهيئة  أن إدراج   وإن كانت ترى في هذا المجال،    لها



الفساد بجرائم  الأمر  يتعلق  التشريعاتعندما  وتماسك  لانسجام  دعما  يشكل  ،  الوطنية  ، 

 وتعبرا تشريعيا معلنا للدعم المؤسساتي لأجهزة مكافحة الفساد. ،  نجاعة تفعيلهالوضمان 

تنبه:    :06 تعارضالهيئة  لا  المتابعة    حتى  "ملاءمة"  مجال سلطة  في  المعيارية  المتطلبات 

  المكافحة

" في المتابعة الجنائية، بضرورة تأطير  الملاءمةالمنتظم الدولي أوص ى الدولَ التي تنهج مبدأ "  لأن

يتمثل في إخضاع قرار النيابة العامة بعدم إجراء   المبدأ الأول هذه “الملاءمة" بمبدأين أساسيين:  

المتابعة أو الإحجام عنها في جرائم الفساد، للمراجعة من طرف سلطة رئاسية عليا، وذلك إما 

بمبادرة منها، أو بناء على شكاية من الضحية أو الشخص الذي أبلغ بوقوع الجريمة، أو أي طرف  

، مع تضمين التقرير المنجز في إطار هذه المراجعة،  أو شخص معني متضرر من قرار عدم المتابعة

المعنية.  الرئاسية  المناسب من طرف السلطة  وهو أمر جاء به    الأسبابَ الموجبة لاتخاذ القرار 

به في هذا الشأن، فيتمثل في وضع    الموص ى   أما المبدأ الثاني .  التعديل المقترح ويستحق التنويه

الكافية  مبادئ إرشادية وتوجيهات رسمية بضرورة تقديم   المتابعة،  المسوغات  لكل قرار بعدم 

لا يغطيه  أن النص الحالي  تعتبر الهيئة  وهو أمر  وذلك لضمان التنزيل الأمثل لسلطة “الملاءمة"،  

 .  بشكل كاف

البعد    يتعينوبالتالي   القانونية    الشرعيتعزيز  الشروط  بغياب  ربطه  من خلال  الحفظ  لقرار 

القانونية   الموانع  من  غيرها  أو  للجريمة  المكونة  العناصر  كانعدام  المعروضة،  القضية  لقبول 

 المعتبرة معياريا؛ 

القضايا   ،الارتقاء بمبدأ تعليل قرار الحفظ المتخذ بشأن،  من منظور الهيئةكما يتعين،  

المعروضة على النيابات العامة من قبل المؤسسات والهيئات المخول لها صلاحية الإحالة على هذه 

مركزية مبدأ التعليل كقاعدة عامة تؤطر ، إلى مستوى التنصيص القانوني؛ بما يكرس النيابات

 .فيما بينهالمكافحة الفساد علاقات السلطات الوطنية  

 

 مهمة لتعزيز الفعالية من المنظور المعياري الإحالة على التحقيق آلية    الهيئة توص ي:  :07

الهيئة   الاتهام ترى  سلطتي  بين  مؤسس ي  وتكامل  وصل  حلقة  يعتبر  التحقيق  قاض ي  أن 

اللثام عن جرائم  بأدوار مهمة  والمحاكمة، تبرئة    حتى  أو  ،وكشف ملابساتها  الفساد،  في إماطة 

  84و  83المادتين    في إطارإلى كون التعديلات المطروحة    لذلك ترى ضرورة التنبيهالمتهمين فيها،  



، في اتجاه تقليص دور مؤسسة قاض ي التحقيق في تعزيز  التكاملمن شأنها أن تمس بتوازن هذا  

 .ا أدلة إثباته واستجماعالكشف عن جرائم الفساد 

بالنسبة    UNCACالاتفاقية الأممية    أهمية بالغة في التجاوب مع ما أقرته  أن هناك  الهيئةترى  لذا  

“ في المتابعة، من ضرورة رفع القضايا المرتبطة  التقدير أو الملاءمةللدول التي اختارت أسلوب "

بالجرائم ذات الصلة بالفساد والجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون وجرائم غسل الأموال،  

من طرف النيابة العامة إلى سلطة التحقيق، تعزيزا للفعالية، واستفادة من الضمانات   مباشرة

على    الإلزاميةأن وجاهة إفراد جنايات الفساد بالإحالة    الهيئة   وترى المخولة على هذا المستوى؛  

التحقيق،   في  قاض ي  مبررها  مناورات  تجد  عبر  الغالب  في  وارتكابها  الجنايات،  هذه  خطورة 

، والعجز قدرة مرتكبيها على إخفاء معالم جرائمهمتدليسية على مستوى الوثائق والمستندات، و 

بالاستدلال عليها بآليات البحث التمهيدي    إذا ما تم الاكتفاءالمحتمل في استكشاف هذه الجرائم  

النظرية مقارنة مع مدة الاعتقال   فقط الحراسة  الوضع رهن  الاعتبار قصر مدة  بعين  )أخذا 

 ؛حتياطي(الا 

الهيئة،  الاقتناع  بالتالي  و  لدى  على متحقق،  الجرائم  بهذه  المتعلقة  الجنايات  عرض  بضرورة 

في    بها  التحقيق، لاستنفاد جميع الإمكانيات المتاحة للكشف عنها والتحقق منها أو لتبرئة المعنيين 

 إطار الضمانات القضائية المخولة لجميع الأطراف؛

 

التراجع عن مبدأ "عينية التحقيق لا شخصيته" تراجع غير منسجم  الهيئة تعتبر  أن    :08

 مع خصوصيات جرائم الفساد

أصليا   فاعلا بصفته شخص على حق قاض ي التحقيق، في توجيه التهمة لأي   الإبقاءأن  ترى الهيئة  

  . تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة،  عليه المعروضة الوقائع في مشاركا مساهما أو أو

في حالة   فقط  قاض ي التحقيق بالرجوع إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها،  الاكتفاء بإلزامو 

ر إليها في ملتمس النيابة العامة بإجراء التحقيق،  
َ
يعتبر جوهر المبادئ المؤطرة  ظهور وقائع لم يُش

ما جاء به    أن    ترى الهيئة   لذا للتحقيق وجوهر التمايز بين مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة،  

الذي يمارسه قاض ي التحقيق بمقتض ى سلطة    البحثمن شأنه أن يجعل مسار    ، التعديلنص  

الناتج عن اضطراره إلى استصدار ملتمسات النيابة العامة في    ،تقديرية عامة، معرضا للتشتت



أو اتخاذ    اتهام أشخاصكل مرة يقوده فيها التحقيق في الواقعة المعروضة عليه إلى الاستماع إلى 

 فاعلين أصليين أو مشاركين أو مساهمين؛   سواء بصفتهمالإجراءات التي يراها مناسبة في حقهم  

تعتبر   أمر  بتعدد  لا يتلاءم  أنه    الهيئة وهو  تتميز  التي  الفساد  في جرائم  التحقيق  مع متطلبات 

في إطار    بهذه الصفة  لاستماع إليهموا ،  متابعتهم   تقييدما يجعل  ، مالمعنيين والمتدخلين والأطراف

الرجوع لطلب ملتمس النيابة العامة في هذا الشأن، أمرا من شأنه    بضرورةمسطرة التحقيق،  

د مسطرة التحقيق ويؤدي إلى تشتيت   ِّ
قاض ي التحقيق وتأخير  الجهود المبذولة من قبل  أن يعق 

 .موجهة بعض قرارات الاطلاع الملاءمة فيخاصة أمام استعمال النيابة العامة لصلاحية  عمله

 350_92 عدم التضييق على المتضررين من جرائم الفسادالهيئة تدعو إلى  :09

التعديل  الهيئة    تعتبر  قاض ي   القاض يأن  أمام  الدعوى  يقيم  الذي  المدني  الطرف  بإلزام 

المتهم ووقائع القضية   بهويةالتحقيق أو أمام هيئة الحكم بتضمين مذكرته المعلومات المتعلقة  

بحسب صياغة نص    يصلالمعروضة والتكييف القانوني لها والأدلة والمستندات المدعمة لها،  

 من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة الولوج إلى القضاء. "يضع شرطا تعجيزياأن " مستوى  إلى المشروع

القانون خاصة وأن هذا التعديل لا يستند إلى أي دراسة موضوعية تبرر هذا التحول عما أقره  

العلم    المشتكي  بإمكان  ليس  فسادفي سياق جرائم  أيضا،  خاصة  و .  مدة  القضائي منذالعمل  و 

باتفاق بين أطراف متواطئة،   أوترتكب في سرية تامة،    خصائصها أن  لأن من  بحيثياتها وتفاصيلها.

قانونية،   مساطر  على  بالتحايل  بالتداخلأو  أخرى،    أو  جرائم  فاعلوهامع    وتتنوع   ويتعدد 

؛ الأمر الذي يجعل تكليف  في الجريمة  مساهمتهم أو مشاركتهممراكزهم القانونية وتتفاوت درجة  

أمرا   ،ت الواردة في المشروعلا الإدلاء بالتفصيو المتضرر بتحمل عبء التكييف القانوني لوقائعها  

والحكم  إحدى أهم القنوات المتاحة للتحقيق    تحجيممما قد يساهم بالتالي في    شبه مستحيل،

مرتكبيها عن  والكشف  الفساد  جرائم  العلم  في  مع  هذا   الإجرائية  التكاليف أن  .  بها  جاء  التي 

 التعديل تعتبر من صميم مهام البحث والتحري التي يضطلع بها ضباط الشرطة القضائية. 

الفساد،    المتضررين من جرائم  التضييق عن  رفع  نفس سياق  أن    على  الهيئة  تؤكدوفي 

على منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية مباشرة    350تنصيص التعديل المدرج في المادة  

، في الوقت الذي تعتبر فيه جرائم الفساد جرائم جنائية في أغلب صورها   ،أمام غرفة الجنايات

يفوت أمامهم فرصة تقديم شكاياتهم ومطالبهم المدنية  و يشكل عقبة حقيقية أمام المتضررين  

 .  أمام القضاء في عدد مهم من القضايا



توضح:  :  10 الإجراء  الهيئة  لشرعية  ملح  إطار  مطلب  في  والتحري  البحث  أعمال  نجاعة 

 )غير مشمول بالتعديل(  109 التقنيات الحديثة

الحالة  وتنظيم  لضبط  من ق م ج    109تعديل المادة  بضرورة  الهيئة  توص ي  ي هذا السياق  فو

سفر  التي  
ُ
عن    ،بواسطة التقنيات الحديثة  أخرى   لمكالمات أو أي معلومةا التقاط  فيها عمليات  ت

 ،  استندت إليه العمليةأو المقرر الذي اكتشاف جريمة فساد غير تلك المعنية بالإذن القانوني 

الخصوص،   الهيئة  وبهذا  الفساد  اعتبرت  لآفة  الفعالة  المكافحة  مطلب  مع  التوافق  أن 

القانوني لمبدأ استيعاب الإذن بالتقاط المكالمات الخاص    الإقراريقتض ي أن يسير المشرع في اتجاه  

بإحدى أفعال الفساد، لجميع الجرائم المندرجة ضمن هذه الأفعال، وهذا اختيار من شأنه أن  

في   الفساد  الأممية لمكافحة  الاتفاقية  تناسبه، ويسايرَ منظور   
َ
الدليل ومبدأ يصون مشروعية 

ال الفساد، وبينها وبين الجريمة الاقتصادية بشكل خاص، تأكيدها على الصلات القائمة بين أفع

المنظمات   لدى  عليه  كما هو متعارف  الفساد  يتفاعل موضوعيا مع مفهوم  أن  كما من شأنه 

المنظور   مع  وكذا  المعنية،  من    الدوليالدولية  متكاملة  بنية  تشكل  الفساد  جرائم  يعتبر  الذي 

 الأفعال التي تشترك مع بعضها في مجموعة من القواسم المشتركة.  

 

في عرف اتفاقية الأمم المتحدة    بمخاطر مرتفعةموضوع الامتيازات موضوع  الهيئة تؤكد:  :  11

 لمكافحة الفساد  

المقترحة على قواعد الاختصاص الاستثنائية،  إن   إشارة مهمة  التعديلات   لإمكانيةربما تشكل 

ترى أن الأمر يقتض ي  الهيئة    أنإلا  متابعة مرتكبي جرائم الفساد كيفما كانت رتبهم الوظيفية،  

اتجاه   في  القواعد  بهذه  المتعلقة  المقتضيات  المطلوب  مراجعة  الانسجام  الاتفاقية  تحقيق  مع 

التي تؤكد على ضرورة إقامة توازن مناسب بين أي امتيازات قضائية  و  ،الأممية لمكافحة الفساد

القانون بفعالية من جانب آخر.   إنفاذ  التوسيع غير    الهيئة  تسجللذا  من جانب وإمكانية  أن 

المبرر لدائرة الأشخاص المشمولين بقواعد الاختصاص الاستثنائية هو توجه غير منسجم مع  

 هذا المنطق . 

 أمام محكمة النقضالمطالبة بالحق المدني    تقديم  إمكانيةلمنع  لم تجد مبررا  أن الهيئة  كما  

با  الأمر  يتعلق  المشمولة  حينما  التنصيصوتوص ي  ،  بالامتيازلفئات  الطرف    بضرورة  على حق 

 . العامة ةيسطر القواعد الموفق مختلف هيئات التحقيق والحكم المدني في التدخل أمام 

 



العائدات المتأتية من جرائم مقتضيات تحفظية ناجعة لتجميد وحجز  الهيئة تطالب ب  :12

 2- 595 الفساد وتسهيل التنفيذ الجنائي لعقوبة المصادرة

التنصيص على عرض الأمر بالتجميد أو الحجز على المحكمة الجنائية داخل أجل أن  ترى الهيئة  

التلاؤم مع  أحد مقومات    قصير، والتنصيص على مبدأ إحداث جهاز مكلف بتدبير المحجوزات. 

عرض الأمر بالتجميد أو الحجز الصادر عن النيابات  الاتفاقية الأممية التي حثت على ضرورة  

لضمان   جدا  قصير  أجل  داخل  المختصة  الجنائية  المحكمة  على  التحقيق،  قاض ي  أو  العامة 

 ؛ عوض تعرضه للتلف أو الاندثار أو دخوله في طي النسيانتمتيعه بقوة اليقين القضائي 

 

 مكافحة الفساد  الزجر الجنائي في المقاربة التأديبية مقاربة داعمة لآليات الهيئة تؤكد: :13

الهيئة   الذي كان ينص على    حذفأن  ترى  للمقتض ى  القانون  نسخة من    توجيهمشروع 

النقض    ه إذا أبطلت  ،لإجراءات الجوهرية للمسطرةل  االقرار الصادر خرق المحكمة  سبب  لهذا 

، وعدم تعويضه بالإحالة  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  طرفعلى وزير العدل من  

القضائية   للسلطة  الأعلى  المجلس  المخالفات  على  في  بالبت  مختصة  دستورية  جهة  باعتباره 

ون، يشكل حذفا لمقتض ى مهم من مقتضيات الوقاية  نة للقضاة ومنها خرق القابالتأديبية المنسو 

 من الفساد.

 


